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اللجنة التحضيرية للمؤتمـــر الــدولي المعنــي بتمويـــل التنميــة 
الدورة الثالثة المستأنفة 

١٥ - ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ 
البند ٢ من جدول الأعمال 

استعراض مدخلات العملية التحضيرية الموضوعية والمؤتمر الـدولي 
 المعني بتمويل التنمية 

مذكرات تقنية   
 مذكرة من الأمين العام 

 إضافة 
المذكرة التقنية رقم ٥: المقترحـات القائمـة بشـأن العمليـات المحسـنة أو الجديـدة 
الخاصة بإعادة هيكلة الديون على نحو منسـق (منـع مشـاكل الديـون ومعالجتـها) 

بغية استدامة النمو ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية* 

 
 

تولى تنسيق إعداد هذه المذكـرة التقنيـة إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة التابعـة للأمانـة العامـة للأمـم  *
المتحدة. كما ساهم في أعدادها بصفة شخصية موظفون من الكيانات التاليـة: مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة 
والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنـك الـدولي، والعديـد مـن المنظمـات غـير الحكوميـة ومؤسسـات قطـاع 

الأعمال. 
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أولا - مقدمة 
تبدأ العملية التقليدية لأي محاولة منظمة للخروج مـن  - ١
أزمة للدين الخارجي بقيام حكومة البلد الذي يعاني مـن هـذه 
ـــامج للتكيــف الاقتصــادي الكلــي ــدف  الأزمـة باعتمـاد برن
اسـتعادة الاسـتقرار والنمـو في مسـتهل الأزمـة. وتكـــون هــذه 
العمليـة مصحوبـة بتمويـل دولي مؤقـت (والـذي ربمـا يشـــتمل 
علـى التجديـد القصـير الأجـل للالتزامـات الخارجيـة الـتي حــلّ 
أجل الوفاء ـا، و/أو تجميـع المتـأخرات بالنسـبة لفئـات معينـة 
من الدائنين، فضلا عن توفير مصادر جديدة للإقراض المتعـدد 
الأطـراف). وعـادة مـا يجـري التفـاوض، في الوقـت المناســـب، 
مـع مختلـف فئـات الدائنـين بشـأن إعـــادة تشــكيل و/أو إعــادة 
تمويل المتأخرات المتراكمة إضافـة إلى مدفوعـات خدمـة الديـن 

في المستقبل. 
ومجموعـات الدائنـين الرئيسـية هـي المصـارف الخاصــة  - ٢
(الـتي تقـوم بإعـادة التفـاوض في �لجـان استشـــارية� مخصصــة 
أو �نـوادي لنـدن�)، وحـاملي الأســـهم (بــلا محفــل محــدد)، 
ـــاريس�  والجـهات الدائنـة الثنائيـة الرسميـة (بـدءا مـن �نـادي ب
لكبار الدائنين، والذي تديره الخزانـة الفرنسـية)، والمؤسسـات 
الماليـة المتعـددة الأطـراف (ولا تعـالج الالتزامـات المتعلقـة ـــذه 
المؤسسات إلاّ في أشد الحالات). وعادة مـا تعمـل حكومـات 
البلدان التي تواجـه أزمـات للديـن بصـورة وثيقـة مـع صنـدوق 
النقد الدولي والبنك الدولي وتتلقى الدعم المــالي منـهما خـلال 
عمليـة الخـروج مـن أزمـة الديـن، بالتعـاون غالبـا مـع مصـــرف 
التنمية الإقليمي ذي الصلة. وفي الحالات التي اعتـبرت �ذات 
أهميـة مـن حيـث النظـم�، قـامت حكومـات البلـدان الرئيســية 

أيضا توفير مصادر تمويل كبيرة. 
وتــتراوح الخيــارات المتعلقــة بإعــادة هيكلــة الديــــون  - ٣
ــض  الفرديـة بـين إعـادة جدولـة مدفوعـات خدمـة الديـن وتخفي
رسوم الفائدة واستبدال شكل ما من أشكال التزامـات الديـن 
بشـكل آخـر بقيمـة اسميـة أقـل، وقيـام الدائـن مباشـرة بالإلغــاء 
الكلي أو الجزئي لأحد الالتزامـات المتعلقـة بـالدين(١). وهنـاك 

مشـكلة رئيسـية في هـذا الصـــدد يتعــين حلــها، ألا وهــي أنــه 
ينبغي لعمليات التفـاوض المتعددة الجوانب التي يتم من خلالها 
الخروج من أزمة الدين أن تصل بالبلــد في اية هذه الممارسة 
ـــني عــام �يتمتــع بمقومــات الاســتمرار� فيمــا  إلى جـدول زم

يتعلق بخدمة الدين(٢). 
وتتضمـن هـذه المذكـــرة �المقترحــات القائمــة� الــتي  - ٤
نوقشت مؤخرا في واحد أو أكثر من المحافل الحكومية الدولية 
بشأن كيفية إصلاح عملية إعـادة هيكلـة الديـون أو اسـتبدالها 
بعملية أخرى (أو كيفية تنظيم التدابير الوقائية)، مـع التشـديد 
ـــدولي. ويــرد  علـى الروابـط بـين المدينـين والدائنـين واتمـع ال
أيضا في اية هذه المذكرة ثبت بآخر الدراسات والمنشـورات 

التي تتضمن هذه المقترحات وغيرها(٣). 
ثانيا – المقترحات 

تعزيـز المبـادرة المعـززة للبلـــدان الفقــيرة المثقلــة بــالديون 
والمبادرات الأخرى من أجل البلدان المنخفضة الدخل 

وضـع اتمـــع الــدولي برنامجــا خاصــا لمعالجــة الديــن  - ٥
الخـارجي موعـة مـن البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون، والـــتي 
جــرى تحديدهــا علــى اعتبــار أــا تتطلــب مســــاعدة تفـــوق 
وتتجاوز المساعدة المتاحة لغيرها من البلدان النامية أو البلـدان 
التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية. وتـرد أدنـاه المقترحـات الـتي 
ـــة باســم  قدمـت لتعزيـز الصيغـة الحاليـة مـن البرنـامج، والمعروف

المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون�(٤). 
وفي قــــــرار الجمعيــــــة العامــــــة ١٨٤/٥٥ المــــــؤرخ  - ٦
٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، والمعنون �تعزيـز التعـاون 
الـدولي مـن أجـل إيجـاد حـل دائـــم لمشــكلة الديــون الخارجيــة 
ـــة�، ناقشــت الجمعيــة العامــة، في جملــة أمــور،  للبلـدان النامي
ـــالبلدان الفقــيرة المثقلــة  كيفيـة تنفيـذ المبـادرة المعـززة المتعلقـة ب

بالديون. وقامت، على وجه الخصوص، بما يلي: 
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ـــذ  شـددت علـى أهميـة توخـي المرونـة في مواصلـة تنفي �
المبـــادرة المعـــززة المتعلقـــة بـــالبلدان الفقـــيرة المثقلـــــة 
بـالديون، مـع مراعـاة توفـير قـدر كبـير مـن التخفيــف 
المؤقت للديون خلال الفترة الفاصلة بين مرحلة اتخــاذ 
القـرار ومرحلـــة الإنجــاز، مــع المراعــاة الواجبــة لأداء 
ــوم  البلـدان المعنيـة في مجـال السياسـة العامـة بطريقـة تق
علـى الشـفافية والمشـاركة التامـة مـن جـــانب البلــدان 
المدينة، لأغراض منها تحديـد مرحلـة الإنجـاز العائمـة، 
كمــا شــددت في هــذا الصــدد علــى أهميــة ورقــــات 
اســتراتيجية الحــد مــــن الفقـــر المنبثقـــة عـــن البلـــدان 

(الفقرة ٦)؛ 
ولاحظـت أهميـــة أن يواصــل صنــدوق النقــد الــدولي  �
ـــفافية  والبنـك الـدولي جـهودهما الراميـة إلى تعزيـز الش
ــون،  والتراهـة في تحليـل مـدى القـدرة علـى تحمـل الدي
ولاحظت أيضا أهمية التعـاون مـع البلـدان المدينـة مـن 
أجل الحصول على المعلومات اللازمة (الفقرة ٨)؛  

ورحبـت بالإطـار المقـترح لتعزيـز الصلـة بــين تخفيــف  �
عـبء الديـون والقضـاء علـى الفقـر، وشـــددت علــى 
ضرورة مواصلة التنفيذ المرن لهذا الإطار، مع التســليم 
بـأن مرحلـة اتخـاذ القـرار يمكـن بلوغـــها علــى أســاس 
انتقـالي بالاتفـاق علـى ورقـة مؤقتـة لاسـتراتيجية الحـد 
مـن الفقـر، علمـا بـأن ورقـات اســتراتيجية الحــد مــن 
الفقر ينبغي أن تكون جاهزة عند بلوغ مرحلـة اتخـاذ 
القـرار، لكنـه في جميـع الأحـــوال يتعــين تحقيــق تقــدم 
ملمـوس في تنفيـذ اســـتراتيجية الحــد مــن الفقــر عنــد 

بلوغ مرحلة الإنجاز (الفقرة ٩)؛ 
وأكـدت علـــى ضــرورة أن تكــون برامــج الحــد مــن  �
الفقر، المتصلة بتنفيذ المبادرة المعـززة المتعلقـة بـالبلدان 
الفقيرة المثقلة بالديون، نابعة من الأقطار ومعدة وفقـا 
لأولويـات وبرامـج البلـدان المؤهلـة بموجـــب المبــادرة، 
وشـددت علـى أهميـة الاضطـــلاع بعمليــة للمشــاركة 
تشمـــل اتمــــع المدني في هذا الصدد الفقرة (١٠)؛ 

وشـددت علـى أهميـــة إقامــة تحالفــات مــع منظمــات  �
ــــع  اتمــع المــدني والمنظمــات غــير الحكوميــة في جمي
البلدان لكفالة تنفيذ التصريحات الواعدة بالإعفاء مـن 

الديون في أسرع وقت ممكن الفقرة (١١). 
وعقـب اجتمـاع مشـترك عقـد في ٢٩ نيســـان/أبريــل  - ٧
ـــة والماليــة الدوليــة التابعــة  ٢٠٠١ بـين كـل مـن اللجنـة النقدي
لصندوق النقد الـدولي، ولجنـة التنميـة المشـتركة بـين صنـدوق 
النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، صــدر بــلاغ تنــاول الأبعــــاد 
الإضافية لتنفيذ المبادرة المعززة المتعلقـة بـالبلدان الفقـيرة المثقلـة 

بالديون. وفي البلاغ، قام أعضاء اللجنتين بما يلي: 
أكـدوا أهميـة أن تـبرهن البلـدان علـى التزامـها القـــوي  �
بــبرامج الإصــلاح، وأعــادوا تــأكيد إمكانيــة توخـــي 
المرونة، على أساس كل حالة علـى حـدة فيمـا يتعلـق 
بمتطلبات سجل المتابعة حيثما توجد هـذه الأوضـاع. 
وفي حـين سـلموا بالاحتياجـات الخاصـــة الــتي تواجــه 
دائــني بلــدان معينــة مــن البلــدان الناميــة والمنخفضـــة 
الدخل التي تمر بمرحلة انتقالية، فقد حثـوا أيضـا جميـع 
ـــف الديــون  المـانحين والدائنـين علـى المشـاركة في تخفي
على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والوفاء بالتزامـام 

بالدعم المالي (الفقرة ٤)؛ 
واتفقـوا علـى أنـه ينبغـي لـدى بلـوغ مرحلـة الإنجـــاز،  �
إجراء تحليل واف ومناقشـة شـاملة للتوقعـات المتعلقـة 
بالقدرة على تحمل الدين في الأجل الطويـل. واتفقـوا 
ـــة  بصـورة عامـة علـى أهميـة قيـام البلـدان الفقـيرة المثقل
بـالديون برصـد حالـة ديوـا بصـورة منتظمـة، بدعـــم 
من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بما في ذلـك 
مـا بعـد مرحلـة الإنجـاز. وأعـادوا تـأكيد الإبقـاء علــى 
ـــف  الخيــار المتعلــق بــالنظر في إتاحــة المزيــد مــن تخفي
الديون في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة 
بالديون، وذلك في الظروف الاسـتثنائية الـتي تتسـبب 
فيها عوامل خارجية في إحـداث تغيـيرات أساسـية في 

ظروف بلد ما (الفقرة ٧)؛ 
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واتفقـوا علـى أهميـــة مواصلــة التركــيز الشــديد علــى  �
ــــات  الأداء، بمـــا في ذلـــك توخـــي الشـــفافية في النفق
ــــالغ المخصصـــة  العســكرية، بمــا يكفــل اســتخدام المب
لتخفيف عبء الدين من أجل الحد من الفقر، وعـدم 
تحويلها إلى الإنفاق العسكري. واتفقوا على أن إطار 
المبـــادرة المعـــززة المتعلقـــة بـــالبلدان الفقـــيرة المثقلـــــة 
بالديون، يتمتع بالمرونـة الكافيـة لاسـتيعاب الظـروف 
الخاصة التي تواجه البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون في 
مراحل ما بعد الصراع، بمـا في ذلـك مـا يتعلـق بفـترة 
سـجل المتابعـة، في حالـة حـدوث تقـدم كبـير صـــوب 
تحقيق استقرار الاقتصـاد الكلـي، وفي مجـالات الإدارة 

وبناء القدرات والرصد (الفقرة ١٠). 
وفي الاجتمـاع الرابـــع لــوزراء ماليــة البلــدان الفقــيرة  - ٨
المثقلة بالديون، المعقود في ٥ حزيران/يونيــه ٢٠٠١ في لنـدن، 
ـــن  اتفــق وزراء ٢٥ بلــدا مــن هــذه البلــدان علــى مجموعــة م
ـــتي تتطلــب حلــولا  المقترحـات لمعالجـة �المشـاكل المشـتركة ال
عاجلة إذا كان للمبادرة الثانية المتعلقة بـالبلدان الفقـيرة المثقلـة 
بـالديون (وهـــي تســمية أخــرى يشــيع اســتخدامها للمبــادرة 
ـــق  المعــززة المتعلقــة بــالبلدان الفقــيرة المثقلــة بــالديون) أن تحق
هدفها المراد المتمثل في الحد من الفقر في الأجـل الطويـل�(٥). 
والمقترحات الموجهة نحو هذه العملية والتي تتجاوز ما سـبقت 

الإشارة إليه من مقترحات تشمل ما يلي: 
جرى حث اتمع المالي الدولي، في جملة أمور، علـى  �
التعجيل بتنفيذ الاتفاقـات المتعلقـة بـالتخفيف المؤقـت 
(مــن جــــانب جميـــع الدائنـــين، ولكـــن علـــى وجـــه 
الخصـوص مـن جـــانب الدائنــين المتعــددي الأطــراف 
ونادي باريس)، على نحو يكفل توفير تخفيف العـبء 
المـالي عقـب مرحلـة اتخـاذ القـــرار مباشــرة تمشــيا مــع 

التوقعات العامة التي أثارا المبادرة الثانية؛ 
جـرى حـث جميـع الدائنـين علـى التعجيـل بمســاهمام  �
ــــا، مـــن  إلى البلــدان الفقــيرة المثقلــة بــالديون وزياد
خلال تحقيق تقـدم سـريع بشـأن حالـة تخفيـف عـبء 

الديون من جانب الحكومات غير الأعضـاء في نـادي 
باريس، ومن خلال عقد مؤتمر دولي لهؤلاء الدائنـين، 
وإنشاء نوافذ أو صناديق خاصة لتسوية ديون البلــدان 
الفقـيرة المثقلـة بـالديون المسـتحقة لبلـدان أخـــرى مــن 
هـذه الفئـة أو بلـدان المؤسسـة الإنمائيـة دون غيرهـــا(٦) 
وذلـك عـن طريـق عمليـات إعـادة شـــراء الديــن الــتي 
تمول بموارد من داخل النظام المتعدد الأطـراف؛ وعـن 
طريــق التعجيــل بالجــهود الراميــة إلى تخفيــف عـــبء 
الديـن بصـورة كافيـــة إزاء صغــار الدائنــين المتعــددي 
الأطـراف؛ وعــن طريــق توفــير الدعــم في مجــال بنــاء 
القدرات للدائنين المتعددي الأطراف على نحــو يكفـل 
قيامــهم بشــكل ســليم بتحليــل وتفســــير منـــهجيات 
تخفيـف عـبء الديـن بالنسـبة للبلـــدان الفقــيرة المثقلــة 
بالديون؛ وعن طريق توفير الدعم القانوني والسياسـي 
للبلدان الفقيرة المثقلة بـالديون في التصـدي للدعـاوى 
القانونيــة الــتي يرفعــــها الدائنـــون التجـــاريون الذيـــن 

لم يشاركوا في عمليات خفض الديون التجارية؛ 
ـــدولي، في  وبالإضافـة إلى ذلـك جـرى حـث اتمـع ال �
جملــة أمــور، علــى الاعــتراف بــأن عمليــــة ورقـــات 
اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر كـانت بمثابـة تجربـة تعلـــم 
منها الجميع، بما في ذلك شركاء التنميـة، وأنـه ينبغـي 
التعجيل بعملية التعلم هذه، لبلوغ التوقعـات الشـعبية 
الكبـيرة للحـد مـن الفقـر الشـديد في معظـــم البلــدان؛ 
ومعرفة ونقل أهم الدروس المستفادة مـن الخـبرات في 
مجـال التنفيـذ ومـن المعـارف الدوليـة الجديــدة (أوســع 
نطاق ممكن مــن المصـادر)، مـن أجـل تحسـين ورقـات 
اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر بصـورة منتظمـة؛ وتجنــب 
مواصلة التأخير في بلــوغ مراحـل الإنجـاز، مـن خـلال 
تبســيط وتيســير عمليــة التشــــاور الخاصـــة بورقـــات 
استراتيجية الحد من الفقر، بحيث تركز علـى القضايـا 
الرئيسـية؛ ودعـم الجـهود الـتي تبذلهــا البلــدان الفقــيرة 
المثقلـة بـالديون، للقيـام بـدور قيـادي في التنسـيق بـــين 
الجـــهات المانحـــة وذلـــك بتشـــــجيع جميــــع المــــانحين 
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الرئيسيين على تركيز دعمهم على برامج المعونـة مـن 
أجـل الحـد مـن الفقـر؛ وتوفـير مـوارد أكـبر مـن أجـــل 
ـــن الفقــر لــدى الأجــهزة  بنـاء القـدرات علـى الحـد م
ــة  الإداريـة واتمعـات المدنيـة في البلـدان الفقـيرة المثقل
بـالديون علـى نحـو يكفـل قيـادة هـذه البلـــدان لعمليــة 

الحد من الفقر(٧)؛ 
وأكـد الـوزراء أهميـة مواصلـة تنظيـم وتبـادل الخــبرات  �
فيمـــا بـــين البلـــدان الفقـــيرة المثقلـــة بـــالديون علــــى 
الصعيديـن التقـني والسياســـي، وحثــوا علــى مواصلــة 
التعجيل بااء المركزيـة مـن جـانب جميـع المؤسسـات 
الدولية من خلال نقل المهام إلى الشركاء الإقليميين. 
واعتمـــد مؤتمـــر رؤســـاء دول وحكومـــات منظمـــــة  - ٩
ــــوز/يوليـــه  الوحــدة الأفريقيــة المعقــود في لوســاكا، في ١١ تم
 ،(O AU, 2001) ٢٠٠١ �مبـــــــادرة أفريقيــــــــــة جديـــــــــدة�
ــــــت مبـــــــادرة جديـــــــدة للديـــــون الأفريقيـــــة  الــــــتي تضمن
(الفقـرة ٥٤-٧ ط)، ـدف إلى التوسـع في عمليـــات تخفيــف 
عــبء الديــن بمــا يتجــاوز المســتويات الراهنــة. ووفقــا لهــــذه 
المبـادرة، سـتقوم البلـدان بالتعـامل مـــع آليــات تخفيــف عــبء 
ـــالديون،  الديــن – المبــادرة المتعلقــة بــالبلدان الفقــيرة المثقلــة ب
ونادي باريس – قبـل أن تسـعى إلى ذلـك عـن طريـق المبـادرة 
الأفريقيـة، وهـو الأمـر الـذي ســـيتطلب وجــود اســتراتيجيات 
متفق عليها للحد من الفقر، واسـتراتيجيات متعلقـة بـالديون، 
ــــة بـــالإدارة الاقتصاديـــة وإدارة  والمشــاركة في المبــادرة المتعلق
ـــرة ٥٤-٢ مــن المبــادرة الأفريقيــة الجديــدة)  الشـركات (الفق
على نحو يكفل قـدرة البلـدان علـى اسـتيعاب المـوارد الزائـدة. 

وجرى تحديد الإجراءات التالية: 
ــــة إلى تـــأمين  سيســعى رؤســاء دول المبــادرة الأفريقي �
التوصـل إلى اتفـاق، يتـم التفـاوض بشـأنه مـع اتمـــع 
الدولي، لتوفير المزيد من موارد تخفيف عـبء الديـون 
علـى البلـدان المشـتركة في المبـادرة الأفريقيـة، اســـتنادا 

إلى المبادئ المحددة أعلاه؛ 

ستقوم قيادة المبادرة الأفريقية بإنشاء منتدى يمكـن في  �
إطاره للبلدان الأفريقية تقاسم الخبرات وتعبئة الجهود 
من أجل تحسين استراتيجيات تخفيف عـبء الديـون. 
وسـتقوم هـــذه البلــدان بعمليــة لتبــادل الأفكــار ربمــا 
تفضـي إلى إـاء عمليـة الإصـــلاح والتــأهيل في إطــار 

المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. 
وفي برنامج عمل العقـد ٢٠٠١-٢٠١٠ لصـالح أقـل  - ١٠
البلدان نمــوا (مؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـالث المعـني بـأقل البلـدان 
نموا، ٢٠٠١) المعقود في بروكسل في ٢٠ أيــار/مـايو ٢٠٠١، 
وافقـت أقـل البلـدان نمـــوا وشــركاؤها في التنميــة علــى اتخــاذ 

إجراءات وفق المبادئ التالية: 
إجـراءات أقـل البلـدان نمـوا: اتخـاذ إجـراء مشـترك مــع  �
شـركائها الإنمـائيين فيمـا يتعلـق بحالـة الديـون، بمـــا في 
ذلـك إجـراء تقييـم شـامل لمشـاكلها الخاصـة بـــالديون 
وقدرـا علـى تحمُّـــل الديـون (الفقــرة ٨٧ ��١ (د))؛ 
ومواصلة وتكثيف الجـهود الراميـة إلى تحسـين القـدرة 
ــام  علـى إدارة الديـون بطـرق مـن بينـها التشـاور بانتظ
مع الدائنين والشركاء الإنمائيين بشأن مشكلة الديون 

(الفقرة ٨٧ ��١ (هـ))؛ 
إجــراءات الشــركاء الإنمــائيين: اســتعراض ومواصلـــة  �
رصـد قـدرة أقـل البلـدان نمـوا علـى تحمُّـــــل ديوــا في 
المحافل المناسبة علـى أسـاس معايـير موضوعيـة وتحليـل 
ــــديم  يتســـم بالشـــفافية (الفقـــرة ٨٧ ��٢ (ط))؛ وتق
المســاعدة بصــورة نشــــطة لأقـــل البلـــدان نمـــوا مـــن 
أجـل بنـاء قدراـا في مجـال إدارة الديـون (الفقــرة ٨٧ 

��٢ (ي)). 
وفي تقريـر الأمـين العـام المقـدم إلى اللجنـة التحضيريــة  - ١١
للمؤتمـــر الـــدولي المعـــني بتمويـــل التنميـــة، (الأمـــم المتحـــــدة 
(FfD.2000)) سلَّـط الأمين العام الضوء على إحدى الحـالات 
الصعبة بوجه خاص التي تتعرض لهـا أحيانـا البلـدان المنخفضـة 

الدخل المثقلة بالديون حيث قال: 
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قـــد تجـــد البلـــدان المنخفضـــة الدخــــل ذات 
الاقتصادات الهشة نفسها عاجزة عن خدمة التزامات 
ـــا  الديـون في بعـض الظـروف أيـا كـانت مـهارة إدار
الاقتصاديـة. وقـــد تشــمل هــذه الظــروف الكــوارث 
الطبيعية أو الاقتصادية (مثل حـدوث هبـوط كبـير في 
أســـعار ســـلع التصديـــر أو الصدمـــات الأخـــــرى في 
معدلات التبادل التجــاري). وفي تلـك الظـروف، قـد 
ـــف عــبء  يسـتدعي الأمـر اتخـاذ تدابـير خاصـة لتخفي
التزامــات خدمــات الديــون بــل لإلغائــها. ولذلــــك، 
ينبغي أيضا النظر في اتخاذ خطوات لتأجيل الديون أو 
حتى لإلغائها في الحـالات الاسـتثنائية وعنـد الاقتضـاء 
ــــد نــــظر في هـــذه المســـألة في  (الفقــرة ١١٨)(٨). وق
ــــة (انظـــر  الدورتــين الثانيــة والثالثــة للجنــة التحضيري

 .((FfD, 2001a and 2001b) الأمم المتحدة
ورحبت لجنة حقوق الإنسان (الأمم المتحدة، الـس  - ١٢
الاقتصــادي والاجتمــاعي، لجنــة حقــوق الإنســــان، ٢٠٠١، 
الفقـرة ١) مؤخـرا بـالتقرير الـذي قدمـه خبيرهـا المسـتقل عـــن 
آثار سياسات التكيف الهيكلي والديون الخارجية علــى التمتـع 
الكامل بجميع حقـوق الإنسـان، لا سـيما الحقـوق الاقتصاديـة 
والاجتماعية والثقافية (Cheru, 2001). ومن بين ما أوصى بـه 

التقرير أن يقوم اتمع الدولي بما يلي: 
عدم الربط بين تخفيف الدين في إطار مبادرة 
ــــة  البلــدان الفقــيرة المثقلــة بــالدين مــن ناحيــة وعملي
ورقات استراتيجية الحد من الفقر من ناحيـة أخـرى. 
ـــن الفقــر  فسـيطرة البلـدان الحقيقيـة علـى أطـر الحـد م
لا يمكن أن تتحقق إلا برفع عنصر �المشروطية� عن 
كـــاهل الحكومـــات ذات الأوضـــاع الهشـــة، وهـــــو 
مـا ينبغــي أن يفعلــه صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك 
الدولي. ومن شأن ربط عمليـة تخفيـف الديـن بـإعداد 
ورقات الاستراتيجية إلغاء �ذاتية� البلدان في التقـدم 

بأطر تربط ربطا واضحـا بـين السياسـات الاقتصاديـة 
الكلية من ناحية وأهداف الحـد مـن الفقـر مـن ناحيـة 
أخـرى. … وينبغـي الاكتفـــاء بشــرط واحــد هــو أن 
ـــتي تتلقــى إعانــة علــى دينــها إطــارا  تنشـئ البلـدان ال
مسـتقلا، مـن نـوع خطـة العمـل للحـد مـــن الفقــر في 
أوغنـدا، لتوجيـه المـوارد المفـرج عنـــها لخدمــة التنميــة 
الاجتماعيــة. ويكــون مــن مهمــة هــذا الكيـــان إدارة 
صندوق إعانة الدين، ويفضل أن يكون الكيـان هيئـة 
مسـتقلة غـير حكوميـة. وينبغـي لهـذه الهيئـــة أن تلــتزم 
بقواعـد هامـة … ضمانـا لعـدم تمكـن الحكومـات مــن 
سحب أية أموال من صنـدوق إعانـة الديـن لأغـراض 
أخـرى ليسـت إنتاجيـة. ويتـولى الإشـراف علــى هــذا 
الكيـان المسـتقل إحكامـا للمســـاءلة الماليــة والبرنامجيــة 
لجنــــة توجيهيــــة تتــــألف مــــن ممثلــــين للمنظمـــــات 
غـــــير الحكوميــــــــة والحكومـــــة وجماعـــــة المــــــانحين 

(الفقرة ٤٧ (أ)). 
ــــاط بـــين البلـــدان المدينـــة  مقترحــات بشــأن إقامــة ارتب

 ودائنيها(٩) 
في السنوات الأخيرة، أصبحـت عمليـة التفـاوض الـتي  - ١٣
ــدا  يقـوم ـا أي بلـد مـن أجـل تسـوية ديونـه عمليـة أكـثر تعقي
بــالنظر إلى التطــورات الســريعة الحادثــــة في الأســـواق الماليـــة 
الدولية وتزايد فـرص الاسـتفادة مـن الصكـوك الماليـة الـتي يتـم 
التعـامل ـا في تلـك الأسـواق، عـلاوة علـى تحريـر الحســـابات 
الرأسمالية للاقتصادات الناشئة، الأمر الذي ضاعف مـن أنـواع 
التمويــل الخــارجي الــــتي يمكـــن أن تعتمـــد عليـــها شـــركاا 
ومصارفها فضلا عن الحكومة ذاا. وقد حفـز ذلك إلى عـدد 
من المقترحات بشـأن كيفيـة التفـاوض حـول تسـوية ديـن مـن 

الديون في حالة نشوب أزمة. 
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وتوصي الجمعية العامة بالاستفادة علـى أتم وجـه مـن  - ١٤
الآليـات القائمـة والمبـادئ المحـددة في قرارهـا ١٨٤/٥٥ الـــذي 

قامت فيه الجمعية العامة بما يلي: 
دعـت إلى اتخــاذ إجــراءات متضــافرة علــى كــل مــن  �
الصعيد الوطني والدولي لمعالجة مشاكل ديون البلـدان 
الناميـة المتوسـطة الدخـل بشـكل فعـال مـن أجـل حــل 
المشاكل المحتملة الطويلـة الأجـل المتعلقـة بقـدرة تلـك 
البلدان على تحمل الديون، عبر تدابير متنوعـة لمعالجـة 
ـــها، حســب الاقتضــاء، الآليــات القائمــة  الديـون، من
ــين،  المنظمـة لتخفيـض الديـون، وشـجعت جميـع الدائن
ـــة علــى  مـن القطـاعين العـام والخـاص، والبلـدان المدين
الاستفادة بأقصى ما يمكن وحيثما يقتضـي الأمـر مـن 

آليات تخفيض الديون (الفقرة ١٨)؛ 
أقرت بحاجة البلدان إلى مواصلة العمـل مـع الدائنـين،  �
ـــة مشــكلة ديــون، بغيــة تيســير  حـتى في حالـة مواجه
اســتمرار الوصــول إلى أســواق رأس المــــال الدوليـــة، 
وحثــت الدائنــين والحكومــات، إذا حــالت ظــــروف 
اسـتثنائية مؤقتـا دون وفـــاء بلــد مــا بالتزاماتــه بخدمــة 
ديونــه، علــى العمــل معــا بطريقــــة شـــفافة وحســـنة 
التوقيـت مـن أجـل الوصـــول إلى حــل منظــم وعــادل 
لمشكلة تسديد الديون، بما في ذلك النظر في ترتيبـات 
لتجميـد الديـون بصـورة مؤقتـة في حـــالات اســتثنائية 

(الفقرة ١٩). 
وفي الحـالات الـتي يسـتأثر فيـها الدائنـون مـن القطــاع  - ١٥
الخـاص بجـزء أكـبر مـن الديـن الخـارجي لبلـد مـا، يتمثـل أحــد 
النهوج الرامية إلى معالجة أنجع لأزمات الديـون في اسـتحداث 
آلية أو إطار يمكن من خلالهما الدخول في حـوار مسـتمر بـين 
الدائنين من القطاع الخاص والحكومة. ومن شـأن هـذه الآليـة 
أن تساعد في منــع حـدوث الأزمـة، وعلـى تذليـل حلـها حـال 

حدوثها. وقد قُدمت مقترحات محددة في هذا الصدد. 

ــــم  وقـــدم وزراء ماليـــة مجموعـــة الســـبعة، في تقريره - ١٦
الأخير الذي بعثوا بـه مـن رومـا إلى رؤسـاء دول وحكومـات 
 (Group of 7, Finance Ministers, 2001) مجموعـة السـبعة
توصيــات بمواصلــة العمــل مــن أجــل وضــع إطــار لمشــــاركة 
القطاع الخاص، وهو التقرير الذي أيده في وقت لاحــق مؤتمـر 
 Group of 7, Heads of State and) القمة المعقود في جنوة
Government, 2001، الفقــرة ١٢). وفي ذلــك التقريــــر قـــام 

وزراء المالية بما يلي: 
شـددوا علـى أهميـة تقاسـم المعلومـات وتعزيـز الحـــوار  •
بين البلدان ودائنيها من القطاع الخاص، سواء خـلال 
الفترات العادية أو حينما تواجه هذه البلدان ضغوطـا 
طارئـة في حسـاا الخـارجي، وشـجعوا البلـــدان علــى 
إنشاء آليات لدعـم إقامـة حـوار مـع الدائنـين، ودعـوا 

الصندوق إلى دعم هذه العملية (الفقرة ١٢)؛ 
اتفقـوا علـى أهميـة الشـروط المتعلقـة بـالعمل الجمــاعي  •
من أجل حل الأزمات بأسلوب منظم (الفقرة ١٢)؛ 
رحبوا بموافقة صندوق النقد الدولي على المضي قدمـا  •
في الأعمـال المتعلقـــة بوضــع إطــار لمشــاركة القطــاع 
الخـاص.… وهنـاك، بوجـــه خــاص، حاجــة إلى بــذل 

المزيد من الجهود لتحقيق أمور منها: 
ـــدوق  تعزيـز العلاقـة وزيـادة التنسـيق بـين صن -   
النقد الدولي ونـادي بـاريس في عمليـة تقييـم 
مســـتوى ونطـــاق مشـــاركة الدائنـــين مـــــن 
ـــة  القطــاع الخــاص في عمليــات إعــادة هيكل
الديــون، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالمســـاواة في 
المعاملة من جانب الدائنين الرسميين والدائنين 

من القطاع الخاص (الفقرة ١٣)؛ 
ضمان خضوع جميع البرامج للرصد والتقييم  -   
بــأثر رجعــي وعلــى نحــــو يتســـم بالشـــفافية 
بغـرض تقييـــم مشــاركة القطــاع الخــاص في 
ضــوء الافتراضــــات المطروحـــة في البرنـــامج 

(الفقرة ١٣). 
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�وشـروط العمـل الجمـــاعي� في اتفاقــات الســندات  - ١٧
المشار إليها أعـلاه تحـدد الاشـتراطات المتعلقـة بتغيـير الشـروط 
الماليــة للســند، مثــل النســبة المئويــة لعــدد حــاملي الســـندات 
اللازمـين للموافقـة علـــى التغيــير. وقــد تنــاول الفريــق الرفيــع 
المســتوى المعــني بتمويــل التنميــة، بــالتفصيل، جــــدوى هـــذه 

الأحكام، على النحو التالي: 
تعـــنى أهـــم المســـائل المعلقـــة في المناقشـــــات 
الجاريــة عــن الهيكــل المــالي الــدولي الجديــــد بكيفيـــة 
… ويمكـن تحديـد بعـض  �إشراك� القطاع الخـاص. 
العنــاصر المســاعدة للتوصــــل إلى حـــل. إذ يجـــب أن 
يكــون للســندات شــروط للعمــل الجمــاعي تســــمح 
لأغلبيــة حــاملي الســندات المؤهلــين بالموافقــــة علـــى 
إدخال تغييرات على شروط الدفـع. وتتضمـن معظـم 
السـندات الصـادرة في لنـدن مثـل هـذه الأحكـام الـــتي 
تخلــوا منــها الســندات الخاضعــة لقــــانون نيويـــورك. 
وينبغـي لبلـدان صناعيـة رئيسـية أخـرى أن تنضـــم إلى 
كندا والمملكة المتحدة في إدخـال مثـل هـذه الشـروط 
في الســـندات الـــتي تصدرهـــا لتمـــهيد الســـبيل نحــــو 
اعتمادهـا مـن قبـل الأسـواق الناشـئة (الأمـم المتحــدة، 
الفريق الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية (سيدييو، 
٢٠٠١) التقريـــر التقـــني للفريـــق الرفيـــع المســــتوى، 

الفرع ٣، الفقرة الثانية عشرة). 
وفيما يتعلق بالإطـار الـلازم لوضـع مشـاركة القطـاع  - ١٨
الخـاص موضـع التنفيـذ، فـإن وزراء الفريـق الحكومـــي الــدولي 
موعة الأربعة والعشرين، في بيام المؤرخ ٢٨ نيسان/أبريل 
٢٠٠١ (الفريق الحكومي الدولي موعة الأربعـة والعشـرين، 

٢٠٠١، الفقرة ١١): 
شددوا على الدور الحفاز الذي يقوم به كـل 
مـن صنـدوق النقـــد الــدولي والبنــك الــدولي في حــل 

الأزمات المالية بطــرق يمكـن أن تسـاعد بشـكل فعـال 
ــــون  في إشـــراك القطـــاع الخـــاص…. وهـــم إذ يرحب
بالأعمال الجارية لإشراك القطاع الخاص… يشـددون 
علـى ضـــرورة الحفــاظ علــى النــهج التطوعــي الــذي 
تتحمـل الـدول الأعضـاء في إطـاره المسـؤولية النهائيـــة 

عن التفاوض مع دائنيها من القطاع الخاص. 
وقامت الجمعية العامة، في قرارها ١٨٦/٥٥، المؤرخ  - ١٩
٢٠ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، والمعنــون �نحــو هيكــل 
مالي دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمـو والتنميـة، 
ولا ســـيما في البلـــدان الناميـــة ولتعزيـــز العدالـــة الاقتصاديــــة 

والاجتماعية� قامت الجمعية العامة بما يلي: 
ـــر في وضــع  أكـدت مـن جديـد ضـرورة النظ
أطـر عمـل مناسـبة لمشـــاركة القطــاع الخــاص في درء 
الأزمـات الماليـة وحلـها، بمـا في ذلـــك ضــرورة تنفيــذ 
وزيـادة صقـل الإطـار الـــذي وضعتــه اللجنــة الدوليــة 
المعنية بالمسائل النقدية والمالية في اجتماعها المعقود في 
١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ (والـذي زادتـــه تطويــرا في 
اجتماعـــها المعقـــــود في بــــراغ في أيلــــول/ ســــبتمبر 
ــــة التوزيـــع العـــادل لتكلفـــة  ٢٠٠٠)، وأبــرزت أهمي
عمليات التكيف، بين القطاعين العـام والخـاص وبـين 
ـــين والمســتثمرين، فيمــا يتعلــق بجملــة  المدينـين والدائن
أمور منها العمليات التي تتسم باستدانة عاليـة، فضـلا 
عن النظر، في الحالات الاستثنائية، في ترتيبات تجميـد 

الديون (الفقرة ٢٢). 
وفي حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠، أنشــــأ صنـــدوق النقـــد  - ٢٠
الدولي الفريق الاستشاري لأسواق رأس المال الذي يوفر قنـاة 
مباشرة للاتصال بين الصندوق والقطاع المالي الدولي الخاص. 
ومـن أول الإجـراءات الـتي اتخذهـا الفريـق إنشـاء فريـق عـــامل 
مشـترك مـن موظفـي صنـدوق النقـد الـدولي وقطـاع الأمـــوال 
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للنظر في ج موحد للأخذ بـه إزاء الشـواغل المذكـورة أعـلاه 
والتي أثارها كل من القطاع الخـاص والحكومـات. وسيشـجع 
ذلـك حكومـات البلـدان المدينـة علـى إنشـاء وتعزيـز �برامـــج 

العلاقات الاستثمارية�. 
وقدم الفريق العامل تقريرا إلى الفريق الاستشـاري في  - ٢١
اجتماعــه الثــاني المعقــود في هونــغ كونــغ، المنطقــــة الإداريـــة 
الخاصــة التابعــة للصــين، في ٣١ أيــار/مــــايو ٢٠٠١، حيـــث 
أوصـى الفريـق الاستشـاري بقـوة بنشـر تقريـر الفريـــق العــامل 
ـــة الــتي  (صنـدوق النقـد الـدولي، IMF, 2001a)، وهـي التوصي
وافق عليها الس التنفيذي لصنـدوق النقـد الـدولي. ومـع أن 
التوصيات بالغة التفاصيل، فإن مجـال تركيزهـا الرئيسـي يمكـن 

استخلاصه من المقتطف التالي: 
يقـوم إنشـاء علاقـات سـليمة بـين الســـلطات 
والمشاركين في الأسواق على الحفاظ على حوار بنـاء 
بـين الجـــانبين ســواء في أوقــات العســر أو في أوقــات 
اليسر. وفي هذا السياق، فــإن دعـم العنـاصر السـيادية 
رفيعــــة المســــتوى لراسمــــي السياســــــات والتزامـــــها 
ـــام  ومشــاركتها الفعالــة هــي شــرط لا غــنى عنــه لقي
البلــدان بوضــــع برامـــج العلاقـــات مـــع المســـتثمرين 
(الفقـرة ٢٢٩)؛ وينبغـي لهـذه الـبرامج أن تتيـح إقامـــة 
ــــم مـــن حيـــث  حــوار تطلعــي صريــح ومحــدد وملائ
الوقــت. … وبصــورة أكــثر تحديــدا، ينبغــي لـــبرامج 
العلاقات مع المستثمرين أن تقوم على الافـتراض بـأن 
السـلطات راغبـة في الاشـتراك في مناقشـــات مفتوحــة 
وصريحة مع أصحـاب المصـالح في مجتمـع المسـتثمرين، 
ـــها مــن معلومــات  وأـا مسـتعدة لأن تشـارك بمـا لدي
هامـة واسـتراتيجية تكـــون لهــا أهميتــها بوجــه خــاص 
ـــن  بالنســبة للمســتثمرين بصــورة ســريعة وملائمــة م
حيــث الوقــت. ومــن شــــأن التعميمـــات الســـطحية 
والتقييمـــات المغـــالى في تفاؤلهـــــا ألا تفيــــد أوســــاط 

ـــــتقلل مــــن اســــتخدامهم لــــبرامج  المســـتثمرين، وس
العلاقـات مـع المسـتثمرين لـدى اتخـاذ قـرارات تتعلـــق 

بالاستثمار (الفقرة ٢٣). 
ومــن أجــل إعــادة بنــاء الثقــة في أســواق الســــندات  - ٢٢
بالاقتصادات الناشئة، ولوضع مبادئ راسـخة للحـد مـن عـدم 
اليقــين، عقــدت �مــائدة مســتديرة� لمتخصصــين مـــاليين في 
مجلــس العلاقــات الخارجيــة واقــترحت مجموعــة مــن المبـــادئ 
لإعـادة تشـكيل السـندات السـيادية. ونظـــر الــس التنفيــذي 
لصندوق النقد الدولي في المقترحات، وهي الأولى من نوعها، 

في اجتماعه المعقود في ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. 
وجوهر هذه الاقتراحات هي أنـه إذا كـانت حكومـة  - ٢٣
ما في حالة إعسار أو على وشك التعرض لهـذه الحالـة، ينبغـي 
ــــها. وســـيقوم  لهــا الدخــول في حــوار رسمــي مــع جميــع دائني
الدائنــون الرئيســيون مــن القطــاع الخــاص بتشــــكيل �لجنـــة 
توجيهية مخصصة�، ويمكـن أن تنبثـق عنـها لجـان فرعيـة تضـم 
مجموعات معينة من الدائنين من أجل حاملي السـندات بوجـه 
خاص. ويتوقع من الحكومة أن تتعـاون بشـكل مباشـر ووثيـق 
ـــع نــادي  مـع اللجنـة التوجيهيـة الـتي سـتقوم أيضـا بالتشـاور م
بـاريس بسـبل مـن بينـها تقاسـم التحليـلات عـــن البلــد المعــني 
ومناقشــة المســاهمات المقدمــة مــن كــل مــن القطــاعين العـــام 
والخـاص في حـل أزمـة الديـون. وستشـتمل أي عمليـة لإعــادة 
تشـكيل الديـون جميـع الديـون ذات الصلـة الخاصـة منـــها ومــا 
تتعلــق منــها بنــادي بــاريس. وبالإضافــة إلى ذلــك، ســـيمتنع 
الدائنـون عـن القيـام بـأي إجـــراء قــانوني أو رفــع أي دعــاوى 
قانونيـة معلّقـة ضـد دولـة مـا في الوقـت الـذي تتعـاون فيـه مـن 
أجـل حـــل أزمــة ديوــا. وهنــاك اقــتراح آخــر يدعــو إلى أن 
تتحمــل الحكومــــة المدينـــة تكـــاليف المستشـــارين القـــانونيين 
والمـاليين الذيـن تحتفـظ ـم اللجنـة التوجيهيـة وغـير ذلـك مـــن 
النفقات. وأخيرا، ينبغي أن تتضمـن وثـائق السـندات الجديـدة 
أحكاما تتعلق بـالعمل الجمـاعي، وأن تنـص علـى تعيـين أمنـاء 
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لحاملي السندات مما سيسهل عملية التوصـل إلى اتفـاق بشـأن 
إعـادة تشـكيل المطالبـات (انظـــر مجلــس العلاقــات الخارجيــة، 
 C FR) المـائدة المسـتديرة المعنيـة بالمخـاطر الـتي تواجـه البلـدان

2000)، الفصل ٢). 

ـــــتي دارت في الــــس التنفيــــذي  وأثنـــاء المناقشـــة ال - ٢٤
لصندوق النقد الدولي، نظر المديرون في الدور الذي يمكـن أن 
يقوم به الصندوق في عمليـات إعـادة التفـاوض بشـأن الديـون 

ورأوا ما يلي: 
ــــة  في حــين رأى المديــرون أن المبــادئ المتعلق
ـــين، بالصيغــة  بعمليـات التفـاوض بـين المدينـين والدائن
المقترحـة مـــن مجلــس العلاقــات الخارجيــة، يمكــن أن 
توفر جا واحدا من بـين عـدد مـن النـهج الـتي يمكـن 
اتباعها للتوصل إلى اتفاق تعاوني، فـإم يـرون بوجـه 
عام أنه ليـس مـن الملائـم بالنسـبة للصنـدوق أن يؤيـد 
هذه المبادئ. وأكد معظم المديرين علــى أن مسـؤولية 
ــى  عمليـات التفـاوض بشـأن الديـون تقـع بالكـامل عل
ــــي أن يتمثـــل الـــدور  المديــن والدائــن، في حــين ينبغ
الرئيسـي للصنـدوق في هـذا الصـدد في أن يحـدد، مـــع 
العضـــو، الاحتمـــالات الخارجيـــة للبلـــد في الأجـــــل 
المتوسـط، والمسـاعدة في تقديـر مـا إذا كـانت شــروط 
إعــادة التشــكيل المقترحــــة متســـقة مـــع احتياجـــات 
التمويل الخاصة بالبرامج ومع القـدرة الماليـة الخارجيـة 
للعضو على تحمل الدين في الأجـل المتوسـط. بيـد أن 
بعـض المديريـــن رأوا أنــه ينبغــي للصنــدوق أن يقــوم 
بدور رئيسي أكبر في المفاوضات بــين الدائـن والمديـن 
(�موجـز أعـده الرئيـس بالنيابـة ، الفقـرة الثامنـــة� في 

 .((IMF, 2001 ،صندوق النقد الدولي)
وهنــاك مشــكلة متأصلــة فيمــا يتعلــق بالقيــام بعمـــل  - ٢٥
جماعي من أجل حــل أزمـة للديـن مـع دائنـين متعدديـن: فكـل 

مـن هـؤلاء الدائنـين سـيرغب في أن يقـوم الآخـرون بالتضحيــة 
بقسط أكبر فيما يتعلـق بتخفيـف عـبء الديـن الممنـوح للبلـد 
الذي يواجه الأزمة لكي يعزز استعادة المبالغ التي يطـالب ـا. 
وكرد فعل يعـود في جـزء منـه إلى مـا يسـاور القطـاع الخـاص 
مــن قلــق إزاء �المعاملــة المتســاوية� بـــين الدائنـــين الرسميـــين 
والدائنين من القطاع الخاص، فإن نادي بـاريس يضـاعف مـن 
تدابير الشفافية، وافتتـح في نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ موقعـا علـى 
شبكة الإنترنت يبـين فيـه الإجـراءات المتعلقـة بعملياتـه ويقـدم 
فيـه تفـاصيل عـن الترتيبــات الحاليــة والســابقة لنــادي بــاريس 
(انظر www.clubdeparis.org). وبالإضافة إلى ذلك، واستنادا 
إلى المناقشـات السـابقة الـتي نظمـها معـهد الماليـــة الدوليــة مــع 
قيــادات نــادي بــاريس عــامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠، اســـتضاف 
النـادي اجتماعـا في ٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ مـع ممثلـي ثــلاث 
منظمات من منظمات الدائنين الدولية التابعة للقطـاع الخـاص 
وهي معهد المالية الدولية، واتحاد أصحـاب الأعمـال التجاريـة 
في الأسواق الناشئة، واتحاد الدائنين في الأسـواق الناشـئة. وفي 
ـــهد الماليــة  حـين أصـدر كـل مـن نـادي بـاريس (٢٠٠١) ومع
الدولية (٢٠٠١) بيانا صحفيا قصيرا عن الاجتماع كـان مـن 
أهم ما تضمنه الإشارة إلى أنه سيجري عقد اجتماع آخـر في 
خريف عام ٢٠٠١، فإن اتحاد أصحاب الأعمال التجاريـة في 
 EMTA 2001, pp.5-6 and) الأسواق الناشئة نشر بيانا أوفى
insert). واستمع الاجتماع إلى بيان إحاطة من نـادي بـاريس 

ــة  عـن موقعـه الجديـد علـى الشـبكة الإلكترونيـة، وقـام بالإضاف
إلى ذلك بالنظر في الموضوعين التاليين: 

�وركز الموضوع الثاني على استصواب إجراء المزيـد  •
من المشاورات الشـاملة والمسـتمرة بـين نـادي بـاريس 
والقطاع الخاص. وبعد إجـراء مناقشـة وافيـة، أعـرب 
الرئيس المشارك لنادي باريس ستيفان باليز عن رغبـة 
النـادي في إقامـة اتصـالات أفضـــل ذات اتجــاهين مــع 
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القطـاع الخـاص، ودعـــا إلى تقــديم مقترحــات بشــأن 
 … هذه المشاورات 

�… وأثار الموضوع الثالث، وهو المعاملـة المتسـاوية،  •
مناقشـة حاميـة. وأوضـح ممثلــو نــادي بــاريس بعــض 
ـــاريخ هــذا المبــدأ والغــرض منــه،  الجوانـب المتعلقـة بت
وقدمــوا تحليلــهم لاســـتخدامه في باكســـتان في عـــام 
١٩٩٩ وفي إكــوادور في ٢٠٠٠/١٩٩٩. وأوضــــح 
مختلـف ممثلـي القطـاع الخـاص مـا ينطـــوي عليــه هــذا 

 .�… المبدأ وتطبيقه من صعوبات 
وواصـل تقريـر اتحـاد أصحـاب الأعمـــال التجاريــة في  - ٢٦
الأسواق الناشئة قوله إن مواصلة الحوار هـي أمـر بـالغ الأهميـة 
�لأننـا نعتـبر أنـه أمـر رئيسـي بالنسـبة لعمليـة اتخـــاذ القــرار في 
ــــق بفـــهم هـــذه العمليـــة أو  نــادي بــاريس، ســواء فيمــا يتعل
ـــاك قضايــا خطــيرة  تحسـينها�. ورأى التقريـر كذلـك �أن هن
تتطلب مزيدا من المناقشة� فيما يتعلق بمبدأ المعاملة المتساوية، 
وأن جـزءا كبـيرا مـن الحـوار في المسـتقبل سـيتركز علـــى هــذه 

المسألة. 
وتتعلق إحــدى القضايـا الرئيسـية المتعلقـة بالسياسـات  -٢٧
بمختلـف جـولات المفاوضـــات المســتقلة وإن كــانت مترابطــة 
ببعضها البعض والتي يجريها الطـرف المديـن مـع مختلـف فئـات 
الدائنين من القطاعين العام والخاص، وبأنـه ليـس مـن الواضـح 
دائما في هذه الجولات من الذي سـيكفل مضـي هـذه العمليـة 
قدمـا علـى وجـه السـرعة، وأن شـروط التخفيـــف مــن عــبء 
الدين تلبي الاحتياجات المالية والاقتصاديـة والاجتماعيـة للبلـد 
المعـني، وأن هنـاك معاملـة بـالمثل مـع الدائنـين الآخريـن. ودعـــا 
أحد النهج إلى السعي إلى تعزيز الدعم الـذي يمكـن أن يقدمـه 
صندوق النقد الدولي إلى عملية إعادة هيكلـة الديـون دون أن 
يقوم موظفو الصندوق باتخاذ موقف مساند لأي مجموعة مـن 
الدائنين في أي عملية من عمليات التفاوض. وقد قـدم الأمـين 

 ،F fD, 2000 ،العام اقتراحا في هذا الشأن (انظر الأمم المتحدة
الفقــرة ١٢٥) إلى اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر الــدولي المعـــني 
 FfD, 2001a and) بتمويـل التنميـة (انظـر، الأمـــم المتحــدة
2001b)). ويدعو الاقتراح إلى تعيين وسـيط مسـتقل يسـاعده 

ـــدولي وخــبراء آخــرون ويكلــف  خـبراء مـن صنـدوق النقـد ال
بمهمـة �وضـع آليـة تكفـل معالجـة جميــع التزامــات البلــد مــن 
الديون الخارجية في نفس الوقت وبطريقة عادلة وكاملـة، مـع 
قيام اتمع الدولي أو الدائنين الآخرين بتوفير المـوارد الجديـدة 
اللازمــة�، وبعــرض الاقــتراح علــى المديــن، وعلــى مجموعـــة 
دائنيــه، وغــيرهم ممــن تلــزم موافقتــهم مــن أجــل إقــرار هـــذا 

الاقتراح. ويمضي اقتراح الأمين العام إلى القول: 
�ومن شأن استخدام هذه الآلية، الـتي يمكـن 
أن يلجأ إليها في ظروف محددة بلد يتعاون أصـلا مـع 
صنـدوق النقـد الـدولي وغـيره مـن المؤسســـات الماليــة 
الدوليـة، أن يتيـــح الجمــع بــين لجــان تمثــل المصــارف 
الدائنــة وحملــة الأســــهم ونـــادي بـــاريس والدائنـــين 
ـــــن، حســــب الاقتضــــاء،  الرسميـــين الثنـــائيين الآخري
… ويكمـن الهـدف المـراد تحقيقــه  والحكومـة  المدينـة. 
في كفالــة التراهــة وتقليــــل المخـــاطر الماليـــة بســـرعة 
ـــك  وتخفيـض التكـاليف الـتي يتحملـها الدائنـون وكذل
المدينــون للتوصــل إلى اتفــاق ــائي لإعــــادة هيكلـــة 
ـــادرات  الديــون … (ومــن ثم،) فإنــه  لاســتكمال المب
الأخـرى الـــتي تعــد في الوقــت الراهــن، ينبغــي إيــلاء 
اهتمام خاص لما تنطـوي عليـه آليـة مـن النـوع القـائم 
علـى الوسـاطة مـن قيمـة. ويمكـن إتاحـــة هــذه الآليــة 
ــة  للبلـدان المدينـة كخيـار إضـافي طوعـي لإعـادة هيكل
الديـــون الآتيـــــة مــــن الدائنــــين الثنــــائيين الخــــاصين 

والرسميين�. 
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المقترحات المتعلقة بالنهج الأخرى لحل مشاكل الديون 
تفترض المقترحات الـتي أشـير إليـها حـتى الآن وجـود  - ٢٨
ج تعاوني أساسا بين حكومة البلد الـذي يواجـه أزمـة الديـن 
وبـين دائنيـه. وقـدم أيضـا عـدد مـن المقترحـات الداعيــة إلى أن 
يقوم اتمع الدولي بمعالجـة أزمـة ديـون البلـدان الناميـة بطـرق 
متباينة قد يختلـف بعضـها كثـيرا عـن بعـض النـهج المسـتخدمة 

حاليا. 
وقــدم أحــد هــذه المقترحــات مؤتمــر الأمــم المتحـــدة  - ٢٩
للتجـارة والتنميـة (الأونكتـاد). ويـرد في العديـــد مــن طبعــات 
تقريـره المعنـون �تقريـر التجـارة والتنميـة�، والـذي يدعــو إلى 
أن يعتمـد دوليـا �مبـدأ الإعسـار� بالنسـبة للـــدول الســيادية، 
والـذي يتـم بمقتضـاه إشـعار أي حكومـة بـــأن تفــرض تجميــدا 
مؤقتا على تكاليف خدمة ديوـا الخارجيـة (وربمـا أيضـا علـى 
تدفقـات رؤوس أموالهـا الداخليـة إلى الخـــارج). وبغيــة تجنــب 
إسـاءة اسـتخدام هـذه السـلطة، اقـترح أن يقـــوم فريــق خــبراء 
مستقل يشكل لهذا الغرض بإجراء تقييم سريع لخطورة الحالـة 

واتخاذ قرار ذا الصدد. 
ويـــهدف الاقـــتراح، في المقـــــام الأول، إلى أن يتيــــح  - ٣٠
للمدين مهلة لالتقاط الأنفاس عـن طريـق وقـف تدفـق المـوارد 
إلى خارج البلد خلال الفترة التي يمر فيها بالأزمة، وهو الأمـر 
الذي قد يضاعف بشكل خطير من الثمـن الـذي يدفعـه البلـد 
في ايـة الأمـر مـن أجـل حـل الأزمـة، وبخاصـة إذا كـان البلــد 
المديـن قـد حـرر مـيزان مدفوعاتـه تحريـرا كـــاملا. وبعــد فــترة 
ـــدأ الإعســار وفقــا للمســار المعتــاد المتعلــق  التجميـد يطبـق مب
باعتمــاد برنــامج للتكيــــف يكـــون مدعومـــا بالســـيولة الـــتي 
سيوفرها البنك الدولي، وربما من موارد أخـرى، ثم يلـي ذلـك 
التفــاوض بشــأن عمليــة لإعــادة هيكلــة التزامــات البلـــد إزاء 
مختلف الدائنين. وهذا الاقتراح في مجمله من شأنه أن �يوحـد 
ــون  بـين الآليـات الطوعيـة الراميـة إلى تيسـير إعـادة هيكلـة الدي
عن طريق الاستعانة عند اللـزوم بعمليـات تجميـد مؤقتـة متفـق 

عليها دوليا� (انظـر، مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة، 
(UNCTAD 2001)، الجـزء الثـاني، الفصـــل الســادس، الفــرع 

واو). 
وقــد أقــرت الجمعيــــة العامـــة في قراريـــها ١٨٤/٥٥  - ٣١
ــــات التجميـــد  و ١٨٦/٥٥ بإمكانيــة زيــادة الاســتعانة بعملي
(الفقرتـــان ١٩ و ٢٢، علـــى التـــوالي). وكــــانت عمليــــات 
التجميـد أيضـا موضـع مناقشـة في الـس التنفيـذي لصنـــدوق 
النقد الدولي حيث تركز الاهتمام على أنواع المؤسسات الـتي 
قد يلزم فيها فرض عمليـة تجميـد بصـورة غـير طوعيـة، وعلـى 
محاسـن ومسـاوئ تحديـد إطـــار واضــح للحــالات الــتي يمكــن 
اللجوء فيها إلى عمليات التجميد (انظر صندوق النقد الــدولي 

 .((IMF 2000)
والمبادئ الدولية بالصيغـة الـتي تجسـدها حاليـا سياسـة  - ٣٢
صنـدوق النقـــد الــدولي تتيــح أيضــا بعــض الخيــارات لمعالجــة 
الحـالات الـــتي يجــري فيــها تنــاول أزمــة مــا بصــورة يعوزهــا 
الاتسـاق، وبخاصـــة حينمــا لا يســعى الدائنــون الخــاصون إلى 
التعاون مع المدين لحل أزمته. وفي حالة كتلك يجوز لصندوق 
النقد الدولي أن يتعاون مع البلد المدين في السعي إلى التوصـل 
إلى حــل لأزمتــه وإلى �الإقــراض بالمتــأخرات�، أي الإقـــرار 
ـــاونين في  رسميـا بـتراكم المتـأخرات المسـتحقة لدائنـين غـير المتع
حـين يقـوم صنـدوق النقـد الـدولي نفسـه بتوفـير مـــوارد النقــد 

الأجنبي لهذا البلد. 
ويدعـو اقـتراح آخـر إلى الاسـتعاضة عـن المفاوضـــات  - ٣٣
المتعلقـة بإعـادة هيكلـة الديـون بعمليـة تحكيـم. وقـد قـدم هـــذا 
الاقـتراح في جلسـات اسـتماع عقدـا اللجنـة التحضيريـة مـــع 
ـــي ٦ و ٧ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠،  اتمـع المـدني يوم
وعلـق عليـه عـدد مـن أعضـاء الوفـــود والمشــتركين مــن أفــراد 
اتمع المدني (انظر، الأمم المتحدة (FfD, 2001 a)، الفقـرات 
ــــا أن إجـــراءات  ٨٠-١٠٠). وطرحــت هنــاك حجــة مؤداه
الفصل التاسع المتعلقة بإعلان الإفلاس المعمول ـا في اـالس 



01-5459913

A/AC.257/27/Add.5

البلديــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة يمكــن الأخــــذ ـــا في 
الظروف الدولية. وقيل إن هذه الإجراءات الخاصة بالولايـات 
المتحـدة تسـتهدف حمايـــة حقــوق كــل مــن حقــوق الدائنــين 
والصلاحيـات الحكوميـة إزاء المديـن والـتي تمتـد لتشـمل حمايــة 
السكان المشمولين برعاية الحكومـة. علـى أنـه في حـين تخضـع 
عملية تسوية حالة الإفلاس التي يعلنها أحد االس البلديـة في 
الولايـات المتحـدة لإشـراف المحكمـة، ليســـت هنــاك مؤسســة 
مماثلة على المستوى العـالمي بالنسـبة للبلـدان المدينـة. ويقـترح، 
ـــذا الغــرض يقــوم  بـدلا عـن ذلـك، أن يشـكل فريـق تحكيـم له
الدائنون والمدين بترشيح عدد متسـاوٍ مـن المحكِّمـين للاشـتراك 
فيه، ويقوم الفريـق نفسـه باختيـار محكـم إضـافي لـترجيح كفـة 
الأصوات. وسيقوم فريق التحكيم بجمع المعلومـات مـن جميـع 
ــون،  أصحـاب المصلحـة المعنيـين في البلـد، بمـن في ذلـك المواطن
ويتـم ذلـك، علـى سـبيل المثـال، مـن خـلال منظمــات اتمــع 
المدني. واقــترح أيضـا أن تقـوم الأمـم المتحـدة بـدور الميسـر في 
عمليـة التحكيـم، وبتلقـــي طلبــات التحكيــم وتنظيــم ترشــيح 

 .(Raffer, 2001 انظر) المحكمين
ـــن بعــض  وكشـفت لجنـة حقـوق الإنسـان صراحـة ع - ٣٤
ــــامت  الروابــط بــين حقــوق الإنســان ومشــاكل الديــون. وق

اللجنة، في قرارها ٢٧/٢٠٠١، بما يلي: 
أكدت أن ممارسة الحقـوق الأساسـية لسـكان البلـدان  �
المدينة في الحصول علـى الغـذاء، والمسـكن، والملبـس، 
والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتـع ببيئـة 
صحيـة لا يجـوز أن تخضـع لتطبيـق سياسـات التكيــف 
الهيكلــي وبرامــج النمــــو والإصلاحـــات الاقتصاديـــة 

الناشئة عن ديوا الخارجية (الفقرة ٧)؛ 
أعادت تأكيد رأيها القـائل بأنـه مـن أجـل إيجـاد حـل  �
مسـتديم لمشـكلة الديـون، يلـزم إجـراء حـوار سياســـي 
بين البلدان الدائنة والبلدان المدينة والمؤسسـات الماليـة 
المتعـددة الأطـراف، في إطـار منظومـة الأمـم المتحــدة، 
علــى أســــاس مبـــدأ تقاســـم المصـــالح والمســـؤوليات 

(الفقرة ١٨). 

وفي الاجتمـاع الاستشـاري الإقليمـــي المعــني بتمويــل  - ٣٥
التنمية في منطقة أفريقيا، المعقود في أديـس أبابـا في الفـترة مـن 
١٥ إلى ١٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، أيـــد وزراء الماليــة 
الأفريقيون اقتراحين مقدمين مـن الأونكتـاد. ويدعـو الاقـتراح 
الأول إلى إنشاء �هيئة مستقلة لا تخضع أكثر مما ينبغـي لتأثـير 
مصالح الدائنين� الأمم المتحدة، مؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة 
ـــون  والتنميـة (UNCTAD,1998)، اسـتعراض عـام، الفـرع المعن
�التنمية الأفريقية من منظور مقارن�، الفقـرة التاسـعة، تقـوم 
بدراسـة حالـــة البلــدان الفقــيرة المثقلــة بــالديون وغيرهــا مــن 
البلدان المنخفضة الدخـل والمتوسـطة الدخـل الـتي تـرزح تحـت 
عبء الديون فيما يتعلق بقدرا على تحمل الديــون، وأهليتـها 
للتمتع ببرامج خفض الديون، ومقدار خفض الديـن المسـموح 
به، والمشــروطية، وطرائـق توفـير الأمـوال مـن مصـادر متعـددة 
ـــتراح الثــاني  الأطـراف وغيرهـا مـن الأمـوال المطلوبـة. أمـا الاق
فيدعو إلى أن يكون هناك تعليق متفق عليـه لمدفوعـات خدمـة 
الديـن الـتي تدفعـها البلـدان الفقـيرة المثقلـــة بــالديون بــدون أن 
تحسب عليها فوائد أثناء فترة الوقـف الاختيـاري والـتي ينبغـي 
أن تسـتمر إلى أن يقـدم الفريـق توصياتـه. وأعلـن وزراء الماليــة 
في بيــام الــوزاري (الأمــم المتحــدة (FfD, 2001)، المرفـــق) 

ما يلي: 
�ونطلب أيضا من شـركائنا في التنميـة إعـلان وقـف 
اختياري على سداد مبالغ خدمة الديـن، بمـا في ذلـك 
ـــح للبلــدان الأفريقيــة إيجــاد  الفـائدة المتراكمـة، بمـا يتي
حلول دائمة لمشاكل ديوا. ونطلب أيضا من مجتمـع 
ـــدرة  المــانحين النظــر جديــا في فكــرة إحالــة مســألة ق
أفريقيا على دفع الديون إلى هيئة مسـتقلة مكونـة مـن 
ــــة  أشـــخاص بـــارزين مطلعـــين علـــى المشـــاكل المالي
والاجتماعيـة ومشـاكل التنميـة. ويتـم اختيـــار هــؤلاء 
الأشخاص باتفاق متبادل بين الدائنين والمدينـين علـى 
أن يلتزم الدائنون بالنظر في إلغاء الديـون الـتي سـتعتبر 

ديونا يستعصي سدادها� (الفقرة ١٢). 
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ــــة، أدرج  وفي ختــام الــدورة الثانيــة للجنــة التحضيري - ٣٦
الرؤسـاء المشـاركون عـددا مـن الاقتراحـات (الأمـــم المتحــدة، 
(FfD, 2001a)، المرفــق الأول) الــتي رأوا أن بعــــض أعضـــاء 
اللجنة التحضيرية مهتمون بمواصلة النظر فيها. وكان من بـين 
هذه الاقتراحات �اقـتراح يدعـو إلى أن تنشـئ البلـدان المدينـة 
ـــف عــبء  �ناديـا للمدينـين� وأن تتفـاوض بشـأن شـروط تخفي
ديوـا مجتمعـة عوضــا عــن مناقشــة كــل حالــة علــى حــدة� 
(الفقرة ٢١، �مجالات توافق الآراء�، الفقرة الثالثة عشرة). 

  
الحواشي 

قامت الحكومات أيضا، بموافقة ضمنيـة أو صريحـة مـن الدائـن،  (١)
بتخفيــض ديوــا مــن خــــلال صكـــوك لمقايضـــة الديـــن إمـــا 
بالاستثمار في أسهم رأس المال أو بالتعهد بالتزامات بتخصيص 

نفقات عامة محلية لأغراض البيئة أو الأغراض الاجتماعية. 
مــن الواضــح أن كيفيــة تعريــف مفــــهوم �التمتـــع بمقومـــات  (٢)
الاستمرار� من الناحية العملية لا يزال قيد المناقشة. وبالإضافة 
إلى ذلـك، فأيـا كـان التعريـف المسـتخدم، فـإن تطبيقـــه الفعلــي 
يعتمد على التوقعات والافتراضـات الاقتصاديـة بشـأن التجـارة 
الدولية والتدفقات المالية للبلد المدين وعمليات تقييم الأوضـاع 
الاجتماعيــة – الاقتصاديــة الداخليــة في الحــاضر وفي المســـتقبل 

المتوسط الأجل. 
مع أن هذه المحاولة استهدفت إدراج طائفة واسعة من المواد في  (٣)
هـذه المذكـرة، فـإن المنشـورات في هـذا اـال واسـعة النطـــاق، 
ـــد كــل المقترحــات  ولذلـك فليـس مـن المؤكـد أنـه جـرى تحدي

القائمة. 
ـــيرة المثقلــة  في إطـار عمليـة المبـادرة المعـززة المعنيـة بـالبلدان الفق (٤)
ــد  بـالديون، وبعـد فـترة تسـتغرق عـدة سـنوات يـبرهن فيـها البل
الذي يتعرض للأزمة على التزامـه بـالتكيف الاقتصـادي الكلـي 
وبالحد من الفقر، فإنــه يصـل إلى �مرحلـة اتخـاذ القـرار�، الـتي 
يتم فيها تقديم التزامات متسقة بتوفير المــوارد المناسـبة لتخفيـف 
عـبء الديـن بوجـه عـام. وبعـــد فــترة أخــرى يتــم فيــها دعــم 
ـــف  �ســجل متابعــة� السياســات الســليمة، يتــم منــح التخفي
الكـامل لعـبء الديـن والـذي يطلـــق عليــه �مرحلــة الإنجــاز� 

 .(IMF, 2000 a انظر)
شـارك في تنظيـم الاجتمـــاع المنظمــة الدوليــة لتخفيــف عــبء  (٥)
الديـن (وهـــي منظمــة لا تســتهدف الربــح، تمولهــا حكومــات 

 

الدانمرك والسويد وسويسرا والنمسا والمملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمـى وأيرلنـدا الشــمالية)، وإدارة التنميــة الدوليــة بالمملكــة 

 .(HIPC Finance Ministers, 2001 انظر) المتحدة
هذه البلدان هي البلدان المنخفضة الدخل التي يتم إقراضها مـن  (٦)
البنك الدولي حصرا عن طريـق المؤسسـة الإنمائيـة الدوليـة ذات 

الشروط التساهلية بدرجة عالية. 
قـدم الـوزراء مقترحـات محـددة فيمـا يتعلــق ببنــاء القــدرات في  (٧)
مجالات المؤسسات، والإدارة التنفيذية لتمويـل التنميـة، وإعـادة 
ـــدة للتمويــل،  التفـاوض بشـأن الديـون، ووضـع سياسـات جدي
والتنبـؤ في مجـال الاقتصـــاد الكلــي، وبرامــج الحــد مــن الفقــر، 

والتحليل المحوسب لمدى استمرار القدرات المالية. 
في اجتماع وزراء مالية البلدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون، المشـار  (٨)
إليه أعلاه حث الــوزراء أيضـا اتمـع الـدولي علـى إيـلاء مزيـد 
مـن الاعتبـار للصدمـات الـتي تتعـرض لهـا الاقتصـادات، وذلـــك 

بطريقتين: 
الأخـذ بطائفـة مـن التدابـير الجديـدة للتصـــدي لتلــك  - ١   
الصدمـــات (التمويـــل الطـــارئ المســـبق والتمويـــــل 
ــة  التعويضـي السـريع؛ والتعجيـل بتنفيـذ توصيـات فرق
عمـل البنـك الـدولي المعنيـــة بــإدارة المخــاطر المتعلقــة 
بالسلع؛ وتعزيز آليات التأمين من قبيل آليات وكالـة 
الكمنولث لإدارة المخاطر، وإتاحة المزيد مـن القـدرة 
ــة  علـى التنبـؤ والاسـتقرار فيمـا يتعلـق بتدفقـات المعون
من المانحين) بـدلا مـن السـعي إلى مدفوعـات إضافيـة 
من الهبات المقدمـة مـن المـانحين أو القـروض المتعـددة 
الأطـراف، والـتي تكـــون دائمــا غــير كافيــة ويتــأخر 

الحصول عليها (الفرع أولا، الفقرة ١)؛ 
مراعاة الصدمات من خلال التفسـيرات الـتي تتوخـى  - ٢   
مزيدا من المرونة لعملية الامتثال للمشــروطية (الفـرع 

أولا، الفقرة ٢). 
 (A/AC.257/27/Add.8) ــــة رقـــم ٨ انظــر أيضــا المذكــرة التقني (٩)
المعنونـة �المقترحـات القائمـة بشـأن الحيلولـة دون وقـوع أزمــة 
مالية، بما في ذلك تشغيل نظم الإنـذار المبكـر وتحقيـق الشـفافية 
والقدرة على التنبؤ في الأسواق المالية الدولية�، الفـرع المعنـون 

�دور القطاع الخاص في منع الأزمات�. 
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 ،A/AC.257/23 مـن الحكومـــات: مذكــرة مــن الأمــين العــام
ـــــان/أبريــــل ٢٠٠١، و Add.1، المؤرخــــة  المؤرخـــة ١٦ نيس

٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
 
 


